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لقد تنبأ علماء الاقتصاد الوضعي من قبل بانھیار النظام الاقتصادي الاشتراكي 
لأنھ یقوم على مفاھیم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجیتھ ومع أحكام ومبادئ 

كما تنبأ العدید من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانھیاره لأنھ  ،الشریعة الإسلامیة
على مفاھیم ومبادئ تتعارض مع سنن الله ومع القیم والأخلاق، كما أنھ یقوم على  یقوم

أساس الملكیة الخاصة للموارد الاقتصادیة مع مراعاة المصلحة الخاصة على حساب 
المصلحة العامة، كما یعد الربح ھدفھ الأساسي من كل التعاملات مما یؤدي إلى التفاوت 

وات بین طبقات المجتمع وإلى ھیمنة الشركات الكبیر في توزیع الدخول والثر
الاحتكاریة التي تعتمد في تسویق منتجاتھا على الدعایة الكاذبة مما ینتج عنھ إھدار 
الموارد الاقتصادیة بدل استخدامھا في إنتاج السلع الضروریة، أما النظام المصرفي 

لناس بالباطل، وتؤدي فیقوم على أساس الفوائد الربویة التي تعد من قبیل أكل أموال ا
إلى ظھور طبقة مترفة دون جھد من خلال استغلال حاجة المستھلكین والمستثمرین 
للأموال، كما تؤدي إلى تشویھ ھیكل الاستثمار من خلال توجیھ الموارد إلى القطاعات 

  .غیر المفیدة بل والضارة للمجتمع

ة السلیمة ومع وكان من الطبیعي أن تؤدي ھذه التناقضات مع الفطرة البشری
النھج الذي ارتضاه الله لعباده، إلى حدوث اختلالات متعددة كان أخطرھا أزمة الكساد 
العظیم الذي حدث في ثلاثینیات القرن الماضي، وآخرھا الأزمة المالیة العالمیة الراھنة 

، وقد تحدث مؤلفون كثر عن أسباب ھذه 2008التي بدأت بوادرھا في صائفة سنة 
رھا والجھود المبذولة للخروج منھا، أما وقد بدأت ملامح التماثل للاستقرار الأزمة وآثا

تلوح في الأفق بعد المسكنات الكثیرة التي تم تقدیمھا للاقتصاد العالمي فلعل من الراسخ 
في مجال إدارة الأزمات والتعامل معھا أن یتم رصد وتحدید الدروس المستفادة من 

ن وقوعھا مرة أخرى، وكیفیات الخروج منھا في حالة الأزمة في محاولة للحیلولة دو
تكرارھا، والعمل على إبراز مكامن الضعف في النظام المصرفي الرأسمالي، ومن ثم 
تقدیم البدیل المستمد من روح الشریعة الإسلامیة التي شرعھا العلیم الخبیر لتكون أساسا 

  .لسعادة الإنسانیة في الدارین

ما ھي أھم : یحاول الإجابة عن التساؤل التاليومن ھنا فإن ھذا البحث   
الدروس المستفادة من الأزمة المالیة المصرفیة العالمیة؟ وما ھي أسس البدیل الإسلامي 

  المطروح؟

  :ففیما یتعلق بأھم الدروس المستفادة من ھذه الأزمة فیمكن إجمالھا في النقاط التالیة
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ادي الحر، وفشل الید الخفیة في سقوط الوھم القائل بصلاحیة النظام الاقتص -1
بالقیام بمراجعة دقیقة  اتحقیق التوازن في مختلف الأسواق، وأصبح الجمیع مطالب

لأفكار آدم سمیث القائمة على إمكانیة تطبیق آلیات السوق بلا ضوابط، فبعد سقوط 
 النظام الاشتراكي وأفكار كارل ماركس، ھاھو النظام الرأسمالي مھدد بالسقوط بعد أن

أصبحت الأزمات الاقتصادیة تلاحقھ وفي مراحل متلاحقة، وفي المقابل أحیت الأزمة 
الحاجة إلى التفكیر مرة أخرى فیما یطلق علیھ الطریق الثالث النابع أساسا من ظروف 

  .كل دولة وخصوصیتھا والمرحلة التي یمر بھا اقتصاد ھذه الدولة

أو الرأسمالیة المتوحشة الطائشة  ةفلابد إذا من التخلي عن الرأسمالی  
وإجراء محاولات جادة للتوفیق بین دواعي الكفاءة الاقتصادیة  ،والاشتراكیة المحطمة

وترشید آلیات السوق وبین اعتبارات العدالة الاجتماعیة وتوسیع قاعدة الرفاھیة 
  .الاقتصادیة والاجتماعیة

تصاد الأمریكي سقوط العدید من الادعاءات التي كانت تتردد حول حریة الاق -2
الذي یطبق آلیات السوق، وكان یرددھا الكثیرون في دول العالم مثل أسطورة تطبیق 
الشفافیة، لأن ما جرى للاقتصاد الأمریكي لیس مباغتا، فقد كانت ھناك مؤشرات انھیار 
ونقاط ضعف، فبنك لیمان براذرز كان في حالة وفاة منذ مدة طویلة، ولكن جرى 

ى حالتھ لمدة طویلة أیضا، وھذا كان ینطبق على بنوك أمریكیة التستر والتعتیم عل
أخرى مثل بنك أوف أمریكا وبنك میرل لینش ومؤسسات أخرى، وكذلك سقوط 
أسطورة أن الاقتصاد الأمریكي لدیھ القدرة على ھضم الأزمات مھما كان حجمھا 

المعدة القویة ف ،ونوعھا من منظور أن ھذا الاقتصاد الأمریكي لدیھ معدة قویة ھاضمة
الھاضمة عجزت عن ھضم الأزمة المالیة المصرفیة الاقتصادیة التي تجتاح ھذا 

  .الاقتصاد الآن

كما أن الأزمة المالیة المصرفیة التي ضربت الاقتصاد الأمریكي اضطرت   
الدولة إلى التدخل الواسع والعمیق والسریع في صمیم الممارسات الرأسمالیة، إذ 

سیاسة التأمیم تجاه أكثر من مؤسسة اقتصادیة ) الفیدرالیة(ركزیة مارست الحكومة الم
  .1ومالیة، وأصبح البحث مطروح بقوة عن دور الدولة في ظل آلیات السوق الحرة

من أھم الدروس المستفادة من الأزمة ھي أنھا أكدت عدم صلاحیة  -3
السوق وعدم  حریة السوق المطلقة دون ضوابط فیما یمكن أن نسمیھ فوضى ةأیدیولوجی

وجود دور فعال للدولة، بل إن الوسیلة الفعالة لمعالجة الأزمة الحالیة ھو ضرورة تدخل 
الدولة لإصلاح ما أفسدتھ السوق الحرة، بل إن ضمان عدم تكرار تلك الأزمة ھو أن 
یكون للدولة دور واضح لتنظیم وضبط السوق وذلك مع التأكید على أن ھذا الدور لابد 

ف زیادة فاعلیة السوق القائم على أساس المنافسة والشفافیة الحقیقیة أن یكون بھد
وتشجیع القطاع الخاص الخلاق المبتكر الملتزم بقوانین الدولة وأھدافھا الاجتماعیة فیما 
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یعرف بالمسئولیة الاجتماعیة للقطاع الخاص بما یحقق العدالة الاجتماعیة بمعناھا 
  .الواسع وھذا أمر ممكن تماما

ن محاولة تحقیق الأرباح الافتراضیة من خلال المشتقات والدخول فیما إ -4
یطلق علیھ منظومة الفقاعات مثل ما حدث من فقاعات عقاریة، انتفخت بدیون بلغت في 

تریلیون دولار، وعندما حانت مواعید سداد القروض،  12الاقتصاد الأمریكي حوالي 
الفقاعة ودخلت البنوك في أزمة حادة حدث عجز تام عن السداد وبالتالي انفجرت ھذه 

  .سرعان ما انعكس على البورصات بالانھیار

ومن الغریب أن ینطلق التعامل مع ھذه الأزمة المالیة المصرفیة العالمیة من 
خلال تفسیرھا بأسباب نقدیة واستخدام في معالجتھا أدوات سیاسة مالیة، ویحاول 

ائلة من الأموال لشراء الأصول الراكدة الساسة معالجة أزمة السیولة بضخ مقادیر ھ
والمتھالكة، أي أنھا محاولة لإیقاف النزیف دون معالجة أسبابھ، ولذلك فالمعالجة ھنا 

وبالتالي كان لابد للنیولیبرالیة أي اللیبرالیة الجدیدة أن تخلي . كانت فاشلة بالتأكید
الأزمات أي التدخل الواسع  الساحة للنیوكینزیة التي تعید للدولة ذلك الدور الذي تفرضھ

من أجل الحد من الفوضى وتصحیح الاختلالات ودعم الطلب لإنقاذ الرأسمالیة ذاتھا 
  . وھذا ما یجب أن تقوم بھ الدولة في رأسمالیة الیوم

اتضح من الأزمة أن ما یعرف باسم بنوك الاستثمار في الولایات المتحدة  -5
زي، ومن ھنا توسعت بعض ھذه البنوك في خضع لرقابة البنك المركتالأمریكیة لا 

الإقراض لأكثر من ستین ضعفا من حجم رؤوس أموالھا، وھنا یكمن الخطر الكبیر فیما 
یمكن تسمیتھ بالانفلات الائتماني الضار، لیس فقط بتلك البنوك ووصولھا إلى حالة 

انھیار النظام الإفلاس بل تسببت في حالة من الانھیار في النظام الاقتصادي بأكملھ بعد 
  .المصرفي والمالي

ومن ناحیة أخرى اتضح أن النظام المالي والمصرفي في الاقتصادات المتقدمة 
عن طریق ما یسمى بالمشتقات المالیة،  ضقد اكتشف وسیلة جدیدة لزیادة حجم الإقرا

وھو اختراع خطیر یمكن عن طریقھ تولید موجات متتالیة من الأصول المالیة بناء على 
واحد، وھو ما یؤدي إلى تعمیق الاختلال بین القطاع المالي والاقتصاد الحقیقي، أصل 

وتعظیم ما یسمى بالاقتصاد الافتراضي وخلق أرباح وھمیة، دون الاحتكام إلى مبادئ 
الحوكمة أو الإدارة الرشیدة، وھو ما یتطلب بالضرورة العمل نحو إخضاع البنوك 

بة صارمة من قبل البنك المركزي وتقویة دور الاستثماریة وغیرھا من البنوك لرقا
البنك المركزي واستقلالیتھ كسلطة نقدیة وتعمیق دوره كضابط إیقاع للجھاز المصرفي 
وإحداث حالة من التناسق الضروري بین سوق النقد وسوق رأس المال، بل ومحاولة 

لقروض العمل بالقواعد السلیمة المتعارف علیھا في منح الائتمان وترشید منح ا
الشخصیة وعملیات التجزئة المصرفیة وكذلك القروض الممنوحة لاقتناء السیارات من 
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البنوك بالإضافة إلى مراجعة دقیقة لأنظمة المشتقات المالیة في محاولة لإحكام السیطرة 
على تلك الأنظمة بما یتماشى مع الأسس المصرفیة والمالیة السلیمة، وعلیھ فیجب ربط 

القطاع الحقیقي من الاقتصاد من خلال عدم السماح للبنوك والمؤسسات النشاط المالي ب
المالیة بخلق النقود واستحداث وسائل الدفع كبطاقات الائتمان وجر الناس إلیھا بحبال 

  .2الدعایة والإغراء لتقع في براثن الدیون

تمكن الولایات المتحدة الأمریكیة من استغلال العالم كلھ اقتصادیا بآلیات  -6
اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة، مستندة إلى قدرتھا المادیة وإلى الآلیات المختلفة التي 

  .اعتمدتھا، واستعانتھا بالقوة العسكریة والتحالفات السیاسیة

وقد آن الأوان لإنھاء ھذا الاستغلال، لأن الاقتصاد الأمریكي لازال یعمل على   
حرب العالمیة الثانیة، حینما كان ضوء النظام الاقتصادي العالمي الذي تكون بعد ال

الاقتصاد الأمریكي ھو الأقوى في العالم، حیث كان یملك ثلثي رصید الذھب العالمي 
وفي ظل تخلي كل الدول عن . وكان الدولار ھو العملة الوحیدة القابلة للتحویل للذھب

ي الذي تقیم قاعدة الذھب اعتمد الدولار كي یكون القاعدة النقدیة للنظام النقدي العالم
على أساسھ باقي العملات الأخرى، كما أن تأسیس المنظمات الاقتصادیة العالمیة مثل 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان بقوة تصویتیة عالیة للولایات المتحدة الأمریكیة 

  .%20بلغت 

ولكن من الضروري الإشارة إلى أن ظروف ما بعد الحرب العالمیة تغیرت   
، بعد أن أعلن الرئیس 1970ما یتعلق بالاقتصاد الأمریكي، فالدولار عوم عام تماما فی

أن الاقتصاد الأمریكي أصبح غیر قادر على " نیكسون"الأمریكي في ذلك الوقت 
تحویل الدولار إلى ذھب والعكس، بعد استنزاف رصید الذھب الأمریكي بسبب حرب 

ة وتلقى ھذا الاقتصاد بعد ذلك صدمة فیتنام، وأصبح النظام النقدي العالمي بلا قاعد
التي ضربتھ في ھیاكلھ الاقتصادیة لأول مرة ثم دخل ھذا  2001سبتمبر  11وأزمة 

الاقتصاد في حالة من التنافسیة، حیث انخفضت قدراتھ التنافسیة وفقد تفوقھ في الكثیر 
العقاریة من السلع وفقد الكثیر من الأسواق ثم ترنح أخیرا في ظل الأزمة الأمریكیة 

  .والتي تحولت إلى أزمة مالیة مصرفیة عالمیة

 تأما الاقتصادات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي والیابان والصین فقد ازداد  
قوة، ودخلت ما یسمى الدول الناھضة مثل الھند وروسیا وغیرھا بل أخذت اقتصادات 

تطالب بحقوقھا في ناشئة تنمو مثل مالیزیا وأخذت الدول النامیة تبحث عن دور لھا و
تعدیل شروط التبادل الدولي، ومعنى ذلك أن الاقتصاد الأمریكي أصبح في وضع 
تنافسي في ظل العولمة الاقتصادیة، ولذلك كان السبیل أمام إدارة بوش ھو ابتداع 
إستراتیجیة تصدیر الأزمات للعالم، فقد صدرت ھذه الإدارة أزمة الغذاء للعالم ثم أزمة 
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ا صدرت أزمة الرھن العقاري التي تحولت إلى أزمة مصرفیة عالمیة الطاقة، وأخیر
  .ومن ثم إلى أزمة اقتصادیة عالمیة

وبالتالي فقد آن الأوان لإطلاق مرحلة جدیدة نحو إقامة نظام اقتصادي عالمي   
جدید تعاد فیھ توزیع الأدوار في ضوء ھذا الانھیار لھذا الاقتصاد الأمریكي الذي كان 

ح یترنح أمام الأزمة العالمیة، بل ودخلت إدارة جدیدة في ظل فوز باراك الأقوى فأصب
  .أوباما بأفكاره وتوجھاتھ الإستراتیجیة الجدیدة

فالمطلوب إقامة نظام اقتصادي عالمي جدید أكثر عدالة لأنھ ثبت كما قال   
ي ولا یصنع دالرئیس الصیني أن تمركز الثروة في عدد محدود من الأشخاص لا یؤ

دم الاقتصادي والاجتماعي والعدالة لابد أن تطبق على مستوى الدولة الواحدة والأھم التق
ما بین الدول وبعضھا البعض وتحدیدا بین الدول الأكثر تقدما والمتقدمة، والدول النامیة 
والمتخلفة بل یجب أن تكون العلاقة أكثر انسیابیة وأكثر وضوحا، حیث یجب أن 

الیة في إقامة وتكوین ھذا النظام الاقتصادي العالمي الجدید، تشارك الدولة النامیة بفع
فھذه الدول لھا الحق كل الحق في أن تشارك بتمثیل عادل متسع القاعدة في الحوار 
الدائر حالیا لتصحیح بنیة النظام المالي والاقتصادي الدولي وتطویر منظمات التمویل 

ھا لمسببات الأزمة الحالیة وسبل الدولیة ولھذه الدول الحق كل الحق في طرح رؤیت
احتواء تداعیاتھا والوقایة من تكرار وقوعھا، ومن العدل أن تشارك في تصحیح النظام 

 م واللأالاقتصادي العالمي الحالي المستمد من النظام الرأسمالي القاصر والظال
، بأن تشارك في تحمل تداعیات تصدیر أزماتھ واختلالاتھ وتجاھل ضوابطھ 3خلاقيأ

المتعمد من الولایات المتحدة الأمریكیة والاقتصاد الأمریكي في أدائھ، ولذلك لابد من 
شارك نسعي الجمیع لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي الحالي من خلال حوار دولي 

فیھ كل الدول ومنظمات بریتون وودز ومنظمة التجارة العالمیة والتجمعات والتكتلات 
نظام اقتصادي عالمي جدید یكون أكثر قدرة على مواجھة الإقلیمیة وغیرھا لإقامة 

والتعامل مع الأزمات ویتجھ نحو حالة من الاستقرار الاقتصادي وتحسین مستویات 
  .المعیشة في كافة الدول أي نظام یحقق المصلحة للجمیع

من الدروس المستفادة من الأزمة المالیة المصرفیة العالمیة، ھو غیاب دور  -7
ن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتتفق كل آراء الخبراء والعلماء فعال لكل م

، بل وكذلك صانعي السیاسة الاقتصادیة في كل دول العالم، على ضرورة 4والمفكرین
 االمالیة لإكسابھم اوقدراتھم اإصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتقویة دورھم

الأزمات، فقد اتفقت مجموعة دول العشرین في القدرة بدرجة أكبر على مواجھة وعلاج 
على ضرورة مراجعة موارد كل  2008نوفمبر  15مؤتمرھا الذي عقد في واشنطن في 

من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بھدف زیادة تلك الموارد بشكل مستمر وكلما 
وقد تعھدت المجموعة بضرورة إصلاح كل من صندوق النقد  ،دعت الضرورة لذلك
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الدولي والبنك الدولي لیعكسا التغیر في الأوزان الاقتصادیة النسبیة التي حدثت في 
الاقتصاد العالمي والنظام الاقتصادي العالمي، وضرورة زیادة تمثیل الاقتصادات 
الناشئة والناھضة والاقتصادات الراعیة، التي یجب أن تحصل على المزید من القوة 

  .التصویت والتمثیل في ھاتین المنظمتین العالمیتینو

وأن على صندوق النقد الدولي أن یعطي اھتماما كبیرا ومتزایدا للقطاعات 
المالیة في الدول الأعضاء، ویعمل ھو والبنك الدولي على مراجعة البرامج المشتركة 

قییم ھذه القطاعات فیما بینھما فیما یتعلق بالقطاع المالي في الدول الأعضاء، وبرامج ت
وأن دور صندوق النقد الدولي یجب أن یزداد ویقوى في مجال إبداء المشورة في مجال 
السیاسة المالیة والتمویلیة الكلیة، وعلى صندوق النقد الدولي أن یعمل على وضع 
برامج لبناء القدرة المالیة في أسواق الاقتصادات الناشئة والناھضة والدول النامیة 

الصیغة التي تجعلھا أكثر اتساقا وتنظیما مع المعاییر الدولیة والحوكمة  لتكون في
الرشیدة، وفي حال غیاب ھذا الدور فإن الدول الغربیة مھددة بالانھیار كما یحدث الآن 

  .5للیونان وقریبا ربما البرتغال وإسبانیا وحتى إیطالیا وفرنسا

النقد الدولي والبنك  لصندوق سعووأوفي كل الأحوال إعطاء صلاحیات أكبر   
الدولي في مواجھة الأزمات وأن یعطیا اھتماما أكبر للدول الأكثر تضررا في محاولة 
جادة لإخراج دول العالم من حالة الركود الاقتصادي التي دخلت فیھا مع تصاعد آثار 

 والعمل على إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي بما یحقق الاستقرار ،الأزمة العالمیة
النقدي والاقتصادي وصولا إلى تحقیق الكفاءة الاقتصادیة وزیادة معدلات النمو 
الاقتصادي على مستوى الاقتصاد العالمي وعلى مستوى دول العالم واستعادة قدرة 
الدولة المتضررة على تحقیق المزید من النمو الاقتصادي في إطار من الضوابط 

یة والملاءة المصرفیة في أنظمتھا المصرفیة والمعاییر الدولیة وتحقیق المتانة المال
  .والمساعدة في وضع البرامج المؤدیة إلى ذلك

كشفت الأزمة المالیة المصرفیة العالمیة عن خلل خطر في نظام الائتمان  -8
والتمویل بالأنظمة الخاصة بالمشتقات المالیة، وتھاوي أوراق الدومینو عندما انھارت 

یصف سوق  CNN، وھذا ما جعل المحلل المالي لموقع ورقة واحدة من تلك الأوراق
مشتقات الائتمان بأنھ أكبر كازینو في العالم، كما أن المرشح الجمھوري جون ماكین 
اعترف بأن ثقافة الكازینو سیطرت على وول ستریت، بل إن كازینوھات القمار أقل 

د وارتفاع تكلفة ھذا ، مما أدى إلى تراكم الفوائ6حدة مما آلت إلیھ الأسواق العالمیة
التمویل ومخاطره وھو ما أرھق الجمیع، حتى فوجئنا بتصریح محافظ البنك المركزي 
الأمریكي بأنھ لا مانع من التفكیر في نظام التمویل الإسلامي كسبیل من سبل الخروج 
من تلك الأزمة الطاحنة، وأحد الأنظمة الواقیة من الوقوع في الأزمات، وتصاعدت 

  . أخرى بدرجة أقوى في لندن ببریطانیا وفي طوكیو بالیابان وغیرھا أیضا صیحات
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وكما توقع الخبراء أن تصب أزمة الرھن العقاري الأمریكیة في مصلحة البنوك 
والمصارف الإسلامیة من خلال جذب عدد أكبر من العملاء الذین سیبحثون عن البدیل 

میة نجحت في الإفلات الأفضل في ضوء تلك الأزمة وخاصة أن المصارف الإسلا
بدون خسائر من أزمة الرھن العقاري، وبالتالي فقد حولت الأزمة المالیة المصرفیة 
الأنظار إلى نظام التمویل الإسلامي لیكون البدیل الأفضل من التمویل التقلیدي بنظام 

  .الفوائد المتراكمة والمتضاعفة المصروف

یة البحث بقوة في التمویل وأصبح من الدروس المستفادة من الأزمة العالم
الإسلامي الذي تبین أنھ قادر على الحد من شدة ووتیرة الأزمات المالیة لاعتماده مزیدا 

ولھذا نرى أن ھناك من  .7من الانضباط المالي وإلزام الممولین بالمشاركة في المخاطر
ون حي بدأ یعي الدرس وأخذ یخطط بقوة نحو ھذا الاتجاه فبریطانیا تخطط بالفعل لیك

المال في لندن أحد البوابات العالمیة للمنتجات المالیة الإسلامیة والتمویل الإسلامي وقد 
تنامى سوق السندات في العالم، وأصبحت متاحة في الولایات المتحدة وبریطانیا 

ففي الولایات المتحدة الأمریكیة تشھد مؤسسات . والیابان وكذلك مالیزیا وأندونیسیا
ي إقبالا متزایدا من جانب المسلمین الأمریكیین حیث یوجد في أمریكا التمویل الإسلام

  .ملیون أمریكي 300ملیون مسلم من  7إلى  6ما بین 

وقد شھدت العاصمة البریطانیة على مدار السنوات الخمس الماضیة تجارب 
متنوعة في المعاملات المالیة الإسلامیة، تبلورت في وجود أربعة بنوك إسلامیة 

ا بالكامل بما یتوافق مع المبادئ الإسلامیة في إدارة الأصول، ھي المصرف معاملاتھ
وبنك لندن والشرق  ،الإسلامي البریطاني، والمصرف الأوروبي للاستثمار الإسلامي

  .وبیت التمویل الأوروبي ،الأوسط للتمویل الإسلامي

تحاد وإلى جانب ھذه البنوك الأربعة التي لا یوجد لھا نظیر في بقیة دول الا
الأوروبي، حرص واحد وعشرون بنكا تقلیدیا على خوض تجربة التمویل الإسلامي 
بتخصیص فرع للمعاملات الإسلامیة، ووفق أحدث دراسة حول التمویل الإسلامي 
أعدتھا مؤسسة الخدمات المالیة الدولیة، فإن لندن بھا سوق ثانوي في الصكوك 

دولار شھریا، إلى جانب سوق متنامیة  الإسلامیة بتعاملات تصل قیمتھا إلى ملیاري
وتأتي لندن بالمركز  ،لخدمات الرھن العقاري بالتجزئة حسب الأصول الإسلامیة

الخامس عالمیا في التعامل بالنظام المصرفي الإسلامي بعد دبي صاحبة المركز الأول 
  .ثم كوالالامبور في المركز الثاني، ثم المنامة بالبحرین ثم الدوحة بقطر

ا لأن لندن لا تقتنع بالمركز الخامس، فھي تود استثمار حزمة مزایا ونظر
تمتلكھا مقارنة بمعظم الدول الأخرى في العالم، كما تصبح الحاضن الأوروبي لسوق 
التمویل الإسلامي وھو ما یتیح لھا موقعا أفضل على خارطة طریق سوق المال 

ا، ومن ناحیة أخرى فإن الحكومة ملیون مسلم في بریطانی 2الإسلامیة، علما بأنھ یوجد 
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البریطانیة أجرت إصلاحات قانونیة لجذب الاستثمارات الإسلامیة ومنھا إصدار 
  .تراخیص عمل البنوك الإسلامیة، بدعم من بنك إنجلترا إلى البنك المركزي الإنجلیزي

ت أما في طوكیو بالیابان فإننا نجد أن الحكومة الیابانیة تستعد بقوة لإدخال تعدیلا
المالیة والمصرفیة وینتظر العمل بھا في غضون ستة أشھر لتكییف  اعلى قوانینھ

معاملاتھا بما یحقق اجتذاب واستیعاب التمویل الإسلامي، وبالتالي فإن الیابان تأمل في 
أن تنضم إلى مجموعة الدول المنافسة في مجال التمویل الإسلامي، وقد انضم البنك 

إلى مجلس الخدمات التمویلیة الإسلامیة وھي  2008ر المركزي الیاباني في سبتمب
الھیئة الدولیة التي تضع المعاییر للتمویل الإسلامي لكي یعمق من معرفتھ بأسس 

  . التمویل الإسلامي

وبصورة كبیرة تزاید اھتمام القطاع الخاص في الیابان بالتمویل الإسلامي 
وتا العملاقة لصناعة وأخذت مجموعة میتسوبیشي لإدارة الأصول، وشركة توی

السیارات تتأھب للدخول إلى سوق التمویل الإسلامي بإصدار سندات إسلامیة، 
أول مؤسسة للخدمات المالیة تقدم ) أجوت كریدت(وأصبحت شركة للتأمین في الیابان 

  .صكوكا إسلامیة

ومن المنتظر أن تكون الیابان من أكبر الدول الصناعیة الكبرى التي تصدر 
میة إذا مضى البنك الیاباني للتعاون الدولي في خطتھ التي أعلن عنھا سندات إسلا

، كما ینمو التمویل الإسلامي للاجتذاب أموال من الدول الإسلامیة الغنیة بالبترو
ملیار دولار سندات  1.6بسرعة في جنوب شرق آسیا، فأندونیسیا تستعد لإصدار 

الموازنة العامة الذي یصل إلى  إسلامیة لإنعاش الاقتصاد الأندونیسي وعلاج عجز
  .من الناتج المحلي الإجمالي 27%

وتعد مالیزیا أكبر سوق للسندات الإسلامیة في العالم، حیث أصدرت في السنة 
ملیار دولار أي ما یعادل ثلثي إجمالي السندات  47الماضیة فقط سندات إسلامیة لنحو 

لإسلامیة لا تخضع لنظام الفائدة ولكن الإسلامیة على مستوى العالم، علما بأن السندات ا
تخضع لنظام المرابحة وتسدد الشركات التي تطرح سندات إسلامیة دفعات مالیة 

من خلال عوائد مشروعاتھا بالإضافة إلى أن بنوكا كبرى مثل البنك  نللمستثمری
، قامت بإطلاق )دویتش بنك(والألماني  HSBSوالبریطاني ) سیتي جروب(الأمریكي 

  .ھم للتعامل بنظام الشریعة الإسلامیةفروع ل

ویلاحظ أن معدل نمو النظام المصرفي الإسلامي في دول منظمة المؤتمر 
ویعد التمویل الإسلامي بعد الأزمة العالمیة واحدا من  %20 - 15الإسلامي یبلغ من 

أسرع القطاعات نموا في صناعة التمویل العالمي وھو أحد إفرازات المالیة المصرفیة 
  .لمیة، وأصبح من الدروس المستفادة من أزمة الالتفاف إلى ھذا النوع من التمویلالعا
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وفي إطار البحث عن نظام اقتصادي عالمي جدید، فالنظام الاقتصادي الإسلامي 
یحتاج إلى النظر فیھ والبحث في توجھاتھ وخاصة أن الإحصاءات تشیر إلى أن حجم 

أن یصل  نویمك 2008ملیار دولار عام  700التمویل الإسلامي في العالم وصل إلى 
ویبقى . مصرف ومؤسسة تمویلیة في العالم 300ویوجد  2010إلى تریلیون دولار عام 

تحفظ لابد منھ وإشارة لابد منھا، وھي أن ھناك نقص في خبراء المعاملات المصرفیة 
عاما للحصول علیھا،  20- 15الإسلامیة، واكتساب الخبرة في ھذا المجال تحتاج 

بالإضافة إلى أن البنوك الإسلامیة تحتاج إلى إعادة ھیكلة وإصلاح مصرفي حیث یغلب 
علیھا عملیات المرابحة دون عملیات المشاركة والمضاربة والمطلوب أن نصل إلى 
العكس أن تغلب عملیات المشاركة بدرجة أكبر من المرابحة، وتعمیق التعاون الدولي 

مؤسسة تحكیم إسلامیة، كما طالب بذلك منتدى رجال  لتلك البنوك في المستقبل، وإنشاء
علما بأن أحدث  2008الأعمال الإسلامي الدولي الذي عقد باسطنبول في أكتوبر 

 %78فقد أسفر عن  ألف 21استطلاعات الرأي للتصویت على الأنظمة الأفضل من 
  .لاشتراكيالنظام ا %5النظام الرأسمالي و %6یفضلون النظام الاقتصادي الإسلامي و

من الدروس المستفادة من الأزمة العالمیة أن تسعى كل المؤسسات  -9
والمنظمات والبنوك ومؤسسات التمویل إلى إیجاد ما یسمى بصندوق الطوارئ لمواجھة 
الأزمات المالیة، یمول من أرباح تلك المؤسسات السنویة ویستثمر في مجالات تسمح 

واجھة الأزمات المالیة والمصرفیة، بل إننا بإیجاد عائد دوري یسمح في أي وقت لم
ننادي بزیادة الموارد المتاحة في صندوق النقد الدولي وأن یدعم برنامج التمویل 
الطارئ بقوة لیكون أكثر فعالیة في إنقاذ الاقتصادات المتضررة التي تعاني نقصا حادا 

  .في السیولة

التضامنیة بین  ةولیلقد كشفت الأزمة عن ضرورة وجود ما یسمى بالمسؤ -10
  .كل دول العالم حول الخروج من الأزمة والركود الاقتصادي الذي كشفت عنھ الأزمة

وبمنظور التخطیط الإستراتیجي فلابد أن تسعى كل دولة أن تقتنص الفرص التي 
  .قد تلوح لتقتنصھا والتھدیدات التي تظھر علیھا أن تواجھھا

لیون دولار استثمارات عربیة في تری 14فعلى سبیل المثال إذا كان ھناك 
ومناخ  ،الخارج فإن ھذه الاستثمارات بعد أن أصبحت الولایات المتحدة غیر آمنة

فعلى الدول العربیة أن تسعى  ،الاستثمار فیھا طارد وكذلك عدد من الدول الأوروبیة
لاقتناص الفرص المتاحة عن ھذا الوضع في محاولة جادة لجذب نسبة من ھذه 

العربي، وھناك  -ات داخل المنطقة العربیة وزیادة ما یسمى بالاستثمار العربيالاستثمار
كن أن تستوعب نسبة من ھذه الاستثمارات، ممجالات ومشروعات استثماریة كثیرة ی

ملیون فدان صالحة للزراعة، یمكن أن تصب فیھ ھذه  200فالسودان الذي لدیھ أكثر من 
رص الاستثمار فیمكن أن تستقبل المزید من ھذه الاستثمارات، ومصر لدیھا العدید من ف
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الاستثمارات بل یجب أن یسعى الجمیع وخاصة على مستوى الدول العربیة في تحریك 
الطلب الفعال الداخلي سواء بزیادة الاستثمار المحلي وكذلك استخدام المستھلكین ومیلھم 

طني لأن ذلك ھو الكبیر للاستھلاك في زیادة الاستھلاك على مستوى الاقتصاد الو
ید االسبیل للخروج من ھذه الأزمة والركود الاقتصادي الذي تسببھ، والأھم أیضا أن تز

تمویل وتنمیة المشروعات الاستثماریة الصغیرة والمتوسطة لھ دور كبیر في زیادة 
  . فرص العمل وتقلیل مساحة الفقر والخروج من الركود الاقتصادي الذي تحدثھ الأزمة

لدروس المستفادة من ھذه الأزمة الاقتصادیة العالمیة ستغیر الكثیر والأھم أن ا
في عالمنا، وخاصة في طریقة عمل الأسواق والنظام المالي والنقدي الدولي بل ستغیر 

الأمریكیة في النظام الاقتصادي المتحدة بلا شك دور الاقتصاد الأمریكي والولایات 
 .بعد الأزمة لیكون أكثر وضوحا وأكثر عدالةالعالمي الجدید الذي بدأ مرحلتھ الجدیدة 
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